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 البحث:مستخلص 
يشهد العالم تغيرًا متسارعًا في طريقة تعامله مع مفاهيم التنمية والنمو الاقتصادي، إذ لم يعد يُنظر إلى 
التنمية باعتبارها مجرد زيادة في الناتج أو التوسع في الإنتاج، بل باتت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالعدالة 

لموارد. وفي هذا السياق، يبرز الاقتصاد الأخضر كأحد الاجتماعية، والاستدامة البيئية، وكفاءة استخدام ا
النماذج الحديثة التي تسعى لتحقيق هذا التوازن، خصوصًا في الدول النامية التي تواجه ضغوطًا بيئية 

 .واقتصادية متشابكة، كما هو الحال في جنوب إفريقيا
وتحليل مدى تأثيره على مسار يسعى هذا البحث إلى دراسة واقع الاقتصاد الأخضر في جنوب إفريقيا، 

التنمية المستدامة من خلال مراجعة السياسات الوطنية، وتحليل المؤشرات الدولية، واستعراض تجارب 
دولية ناجحة، بالإضافة إلى محاكاة تطبيقية ميدانية. وقد أظهرت نتائج البحث أن هناك إدراكًا متزايدًا 

وة بين الرؤية والتطبيق، تعود في جانب كبير منها إلى لأهمية التحول الأخضر، لكن لا تزال هناك فج
 .غياب التنسيق المؤسسي، وضعف أدوات التمويل، ونقص الكفاءات الفنية المؤهلة

كما أظهرت الدراسة أن المؤشرات الدولية، رغم ما توفره من معلومات قيمة، لا تكفي وحدها لقياس التقدم 
حة وشراكة فعالة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع. الحقيقي، ما لم تُدعَم برؤية محلية واض

ويخلص البحث إلى أن الاقتصاد الأخضر في جنوب إفريقيا ليس مجرد خيار تنموي بديل، بل ضرورة 
استراتيجية تفرضها التحديات البيئية والاجتماعية، وتتطلب إرادة سياسية، واستثمارًا في الإنسان، وبناء 

 .ى قيادة هذا التحولمؤسسات مرنة قادرة عل
 :الكلمات المفتاحية
الطاقة  –التحديات المؤسسية  –المؤشرات البيئية  –جنوب إفريقيا  –التنمية المستدامة  –الاقتصاد الأخضر 

 رأس المال البشري  –الرؤية الاستراتيجية  –التجارب الدولية  –التمويل الأخضر  –الحوكمة البيئية  –المتجددة 
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Study Abstract 

The world is witnessing a profound shift in how development is perceived and 

pursued. Growth is no longer measured solely by economic output or 

production expansion, but by how well it aligns with social equity, 

environmental sustainability, and efficient resource management. In this 

evolving context, the concept of the green economy has emerged as a 

compelling model—particularly in developing nations such as South Africa, 

where environmental and economic pressures intersect. 

This study examines the state of the green economy in South Africa and its 

impact on sustainable development, through a multifaceted approach that 

includes an analysis of national policies, global environmental indicators, and 

successful international case studies, in addition to a simulated field-based 

questionnaire. The findings indicate growing awareness of the importance of 

green transformation, yet a clear gap remains between vision and execution—

primarily due to weak institutional coordination, limited financial mechanisms, 

and a shortage of qualified technical professionals. 

While global indicators provide valuable insights, they are not sufficient in 

isolation. True progress requires a locally grounded vision and a collaborative 

effort between government, private sector, and civil society. The study 

concludes that the green economy is not a luxury or an alternative model for 

South Africa, but rather a strategic necessity driven by pressing environmental 

and social challenges—one that demands political will, human capital 

investment, and flexible institutions capable of managing the transition. 

Keywords: 

Green Economy – Sustainable Development – South Africa – Environmental 

Indicators – Institutional Challenges – Renewable Energy – Environmental 

Governance – Green Finance – International Case Studies – Strategic Vision – 

Human Capital  
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 المحور الأول: الإطار النظري 

: مقدمة في مفهوم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة  أولاا
لم تعد التنمية الاقتصادية في العصر الحديث مجرد سباق نحو النمو الرقمي للإنتاج والدخل، بل 

تحقيق توازن دقيق بين النمو الاقتصادي من جهة، والاستدامة البيئية أصبحت مرتبطة بقدرة الدول على 
والاجتماعية من جهة أخرى. وفي هذا السياق، برز مفهوم "الاقتصاد الأخضر" بوصفه إطارًا متكاملًا 
يعيد تعريف العلاقة بين الإنسان والموارد، ويطرح نموذجًا بديلًا للتنمية يقوم على تقليل الأثر البيئي، 

 .حقيق العدالة الاجتماعية، وتحفيز النمو المستداموت
في جنوب إفريقيا، التي تُعد من أكبر اقتصادات القارة السمراء، برزت الحاجة إلى التحول نحو هذا 
النموذج الأخضر كخيار استراتيجي، في ظل التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية المتشابكة التي 

جهة، هناك اعتماد كبير على مصادر الطاقة التقليدية مثل الفحم، ومن جهة أخرى، تواجهها البلاد. فمن 
هناك ارتفاع في نسب البطالة، وتفاوت في توزيع الثروة، وتدهور في نوعية الحياة البيئية في بعض 

 .المناطق
 

 ثانياا: الاقتصاد الأخضر والنمو العادل
تصاد الذي يُفضي إلى تحسين رفاه الإنسان والعدالة يُعرف الاقتصاد الأخضر بأنه ذلك النوع من الاق

الاجتماعية، مع تقليص المخاطر البيئية وندرة الموارد. بمعنى آخر، هو اقتصاد يحقق النمو العادل وليس 
فقط النمو السريع. وفي حالة جنوب إفريقيا، فإن أهمية هذا المفهوم تنبع من الحاجة إلى تجاوز آثار 

قة، وبناء نموذج تنموي يدمج مختلف فئات المجتمع ضمن عملية الإنتاج والتوزيع، الفصل العنصري الساب
 .مع الحفاظ على النظم البيئية للأجيال القادمة

يتقاطع الاقتصاد الأخضر مع مفهوم "العدالة البيئية"، إذ يسعى إلى أن تكون نتائج النمو موزعة بشكل 
لفوائد في يد القلة، ولا تُلقى الأعباء البيئية على عاتق الفئات متوازن جغرافيًا واجتماعيًا، بحيث لا تتركز ا

 .الضعيفة
 

 ثالثاا: القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد الأخضر في جنوب إفريقيا
بحسب ما ورد في السياسات الوطنية والتقارير البيئية، توجد أربعة قطاعات رئيسية تشكل نواة التحول 

 :فريقيانحو الاقتصاد الأخضر في جنوب إ
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 الطاقة المتجددة .1
يُعد قطاع الطاقة من أكثر المجالات التي بدأت فيها الدولة خطوات واضحة نحو الاستدامة. فمشروعات 
الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في المناطق الصحراوية والشاطئية تمثل توجهًا استراتيجيًا لتقليل الاعتماد 

 .توفير فرص عمل جديدة في المناطق الطرفيةعلى الفحم، وتقليص الانبعاثات، مع 
 الزراعة المستدامة .2

تمثل الزراعة قطاعًا حيويًا في جنوب إفريقيا، لكن استمرار ممارسات الزراعة التقليدية يشكل خطرًا على 
التربة والمياه. التحول نحو الزراعة العضوية، وتبني تقنيات الري الذكي والتدوير الزراعي، أصبح ضرورة 

 .لحة لضمان الأمن الغذائي والتوازن البيئي، خاصة في ظل التغيرات المناخية المتسارعةم
 إدارة النفايات .3

لا يزال قطاع إدارة النفايات يشكل تحديًا بيئيًا واجتماعيًا. فمعدل التدوير في جنوب إفريقيا لا يزال 
ة. الاستثمار في صناعات إعادة منخفضًا، وتتركز أغلب عمليات التخلص في مكبات النفايات المفتوح

 .التدوير، وتعزيز ثقافة الفرز من المصدر، يُعد من الركائز المهمة للتحول البيئي المستدام
 السياحة البيئية .5

تمتلك جنوب إفريقيا مقومات طبيعية وسياحية هائلة، من المحميات الطبيعية إلى الحياة البرية المتنوعة. 
ر السياحة البيئية يتيح فرصًا اقتصادية كبيرة، مع الحفاظ على التوازن توظيف هذه الثروات ضمن إطا

 .البيئي، وتحقيق دخل محلي مباشر للمجتمعات الريفية المحيطة بالمواقع الطبيعية
 رابعاا: العلاقة بين الاستدامة البيئية والنمو الاقتصادي

النمو، بل يمكن أن تكون محركًا له إذا ما  أثبتت التجارب الدولية أن الاستدامة البيئية ليست عائقًا أمام
تمت إدارتها بفعالية. وتشير التقديرات الحديثة إلى أن الاقتصاد الأخضر لا يحمي البيئة فقط، بل يخلق 

 .فرص عمل جديدة، ويُحفّز الابتكار، ويرفع من كفاءة استخدام الموارد
جتماعي يمكن أن يعيد تشكيل الاقتصاد المحلي وفي حالة جنوب إفريقيا، فإن المزج بين البعد البيئي والا

 .بشكل أكثر عدالة وشمولًا، خاصة في المناطق التي لم تستفد بعد من ثمار النمو الاقتصادي التقليدي
 

 المحور الثاني: تحليل المؤشرات العالمية للاقتصاد الأخضر في جنوب إفريقيا
والاقتصاد الأخضر قائمًا فقط على ما تُعلن عنه لم يعد تقييم أداء الدول في مجال التنمية البيئية 

الحكومات من سياسات ونوايا، بل أصبح معتمدًا بشكل كبير على مؤشرات قياس دولية تساعد في تقديم 
صورة موضوعية ومقارنة بين الدول. وفي هذا المحور، نسلط الضوء على اثنين من أبرز هذه المؤشرات 

 إفريقيا في مجال الاقتصاد الأخضر، وهما: التي تم استخدامها لرصد وضع جنوب
 (GGEIمؤشر الاقتصاد الأخضر العالمي ) .1
 (EPIمؤشر الأداء البيئي ) .2
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: مؤشر الاقتصاد الأخضر العالمي )  (GGEIأولاا
واحدًا من أكثر الأدوات استخدامًا لتقييم مدى تقدم الدول في بناء اقتصادات خضراء.  GGEIيُعد مؤشر 

 أبعاد رئيسية: ويغطي المؤشر أربعة
 أداء الاقتصاد الأخضر 
 الاستثمار في القطاعات البيئية 
 التمويل الأخضر 
 الإطار المؤسسي والتنظيمي 

وفي النسخ الأحدث من المؤشر، جاءت جنوب إفريقيا في مركز متأخر نسبيًا مقارنةً بدول أخرى من 
البيئية. فقد أظهرت البيانات أن هناك  نفس المستوى الاقتصادي، لا سيما في بُعدي الاستثمار والحوكمة

 مبادرات واعدة، لكن افتقار السياسات إلى الاستقرار والاستمرارية حال دون تسجيل تقدم ملموس.
ومن الملاحظ أن جنوب إفريقيا حققت نتائج مقبولة في مجالي الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة، إلا 

التنسيق بين الجهات الحكومية، وانخفاض مشاركة القطاع أن التحديات المتعلقة بالتنفيذ، وضعف 
 الخاص، انعكست سلبًا على أدائها العام في المؤشر.

 

 (EPIثانياا: مؤشر الأداء البيئي )
دولة في مجموعة  181، الصادر عن جامعتي ييل وكولومبيا، يُستخدم لتقييم الأداء البيئي لـ EPIمؤشر 

لتنوع البيولوجي، المناخ، والمياه. وهو يعتمد على بيانات محدثة، ويمنح من المجالات مثل جودة الهواء، ا
 .111و 1كل دولة درجة تراوح بين 

وفي أحدث إصدار للمؤشر، جاءت جنوب إفريقيا في مرتبة متوسطة على مستوى القارة الإفريقية، لكنها 
 لا تزال دون الطموحات في المؤشرات المتعلقة بـ:

  الكربونيةالحد من الانبعاثات 
 جودة الهواء في المناطق الحضرية 
 إدارة المياه العادمة 

أما في مجالات مثل حماية المناطق الطبيعية والأنواع المهددة بالانقراض، فقد أظهرت البلاد أداءً أقوى 
نسبيًا، بفضل شبكتها الواسعة من المحميات الطبيعية، وبعض الجهود الحكومية في مجال حفظ التنوع 

 جي.البيولو 
 

 ثالثاا: قراءة تحليلية في المؤشرين
عند مقارنة بيانات المؤشرين، يمكن ملاحظة بعض التناقضات بين الإنجاز الميداني والرؤية 
الاستراتيجية. فرغم تبني جنوب إفريقيا خططًا وطنية طموحة في مجالات مثل الطاقة والنقل والتدوير، إلا 

 علت النتائج النهائية أقل من المتوقع.أن محدودية التنفيذ وضبابية المتابعة ج
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كما تكشف المؤشرات أن معظم التحسينات البيئية التي تحققت كانت مدفوعة بجهود موضعية أو شراكات 
دولية، وليس ضمن إطار وطني موحد ومتكامل. وهذا يؤكد أن التحول إلى اقتصاد أخضر لا يمكن أن 

 فيذية، والاستثمار الحقيقي في القدرات المؤسسية.ينجح دون ربط الرؤية السياسية بالإرادة التن
 

 رابعاا: ما الذي تعنيه هذه المؤشرات لصناع القرار؟
البيانات لا تكذب، لكنها تحتاج إلى تفسير واقعي. الأرقام التي ترصد أداء جنوب إفريقيا في مؤشرات 

تقييم الأولويات. وعلى الاقتصاد الأخضر يجب ألا تُفهم فقط كأدوات للتصنيف، بل كمصدر لإعادة 
صناع القرار في الدولة أن يتعاملوا مع هذه المؤشرات كمرآة تُظهر نقاط القوة التي يمكن البناء عليها، 
ونقاط الضعف التي تستدعي التدخل السريع، خاصة فيما يتعلق بالتمويل، وتحديث البنية التحتية، 

 القطاع الخاص. وتحفيز
 

 التجارب الدولية المقارنةالمحور الثالث: استعراض 
التحول إلى الاقتصاد الأخضر ليس تجربة نظرية تُكتب في الوثائق والخطط فحسب، بل هو مسار طويل 
ومعقد يتطلب إرادة سياسية واضحة، وتخطيطًا واقعيًا، وتعاونًا بين مختلف الفاعلين. ومن أجل تعزيز 

دولية واقعية استطاعت أن تحقق خطوات ملموسة  فهمنا لهذا التحول، يُعد من المفيد النظر إلى تجارب
في هذا الاتجاه. في هذا المحور، نتوقف عند تجربتين رائدتين: الإمارات العربية المتحدة وسنغافورة، مع 

 تقديم قراءة مقارنة لما يمكن أن تستفيده جنوب إفريقيا من هذه النماذج.
 
 
 
 

: تجربة الإمارات العربية المتحدة   التخطيط المسبق والاستثمار طويل الأمد –أولاا
رغم اعتماد الإمارات لسنوات طويلة على النفط كمصدر رئيس للدخل، فقد بدأت في العقدين الأخيرين 
في تبني استراتيجية واضحة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، انطلاقًا من قناعة بأن المستقبل لا 

 يمكن ربطه بمورد ناضب.
 أبرز ملامح التجربة:

  والتي دمجت مفاهيم البيئة 2112إطلاق "استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء" عام ،
بالسياسات الاقتصادية، ووضعت أهدافًا واضحة لخفض الانبعاثات، وتحسين كفاءة استخدام 

 الموارد.
  الاستثمار في مشروعات ضخمة للطاقة المتجددة مثل "مجمع محمد بن راشد للطاقة

 عد من أكبر المجمعات الشمسية في العالم.الشمسية" الذي يُ 
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  تأسيس مدينة "مصدر"، التي صُممت لتكون نموذجًا لمدينة خضراء تعتمد بالكامل على
 الطاقة النظيفة وإعادة التدوير.

 الدروس المستفادة:
 .وضوح الرؤية السياسية منذ البداية كان عاملًا حاسمًا في نجاح التحول 
 د، وليس التعامل مع البيئة كملف مستقل أو تابع.الربط بين البيئة والاقتصا 
  تشجيع القطاع الخاص على الدخول في شراكات طويلة الأمد في مجال التكنولوجيا

 الخضراء.
 

 الإدارة الذكية للموارد والتكامل بين القطاعات –ثانياا: تجربة سنغافورة 
ل فترة وجيزة أن تُصنف ضمن أكثر سنغافورة، الدولة الصغيرة ذات الموارد المحدودة، استطاعت خلا

 الدول تقدمًا في المؤشرات البيئية، رغم كثافة سكانها ومحدودية أراضيها.
 أبرز ملامح التجربة:

  ،التركيز على تحقيق الكفاءة القصوى في استخدام الموارد، من خلال برامج إدارة المياه
 وتدوير النفايات، وزيادة الغطاء الأخضر الحضري.

  الاستدامة في كل مستويات التخطيط الحضري، حيث تُبنى الأحياء الجديدة وفق معايير دمج
 صديقة للبيئة تشمل النقل العام، وتصميم المباني، وأنظمة الطاقة.

  اعتماد أدوات تشريعية صارمة وتحفيزية ذكية، مثل الضرائب البيئية على السيارات، والحوافز
 للأبنية الخضراء.

 
 دة:الدروس المستفا

  لا يُشترط توفر الموارد الطبيعية لتحقيق التنمية المستدامة، بل يكفي وجود إدارة ذكية وتنفيذ
 فعّال.

  نجاح سنغافورة كان نتيجة تعاون وثيق بين الحكومة والمجتمع والقطاع الخاص، مع وجود
 مؤسسات رقابية قوية.

  الاقتصادية للدولة.الاستدامة ليست مشروعًا مؤقتًا، بل جزء من الهوية الحضرية و 
 

 

 ثالثاا: مقارنة نقدية مع السياق الجنوب إفريقي
رغم اختلاف الظروف الاقتصادية والجغرافية بين جنوب إفريقيا وهذه الدول، إلا أن التجارب السابقة 

 تقدم دروسًا قابلة للتكييف وليس النقل الحرفي. ومن أبرز النقاط المقارنة:
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 جنوب إفريقيا سنغافورة الإمارات المحور
 مترددة أو مجزأة  تكاملية وعملية واضحة واستباقية الرؤية السياسية

 محدود ومركّز موجه وذكي قوي ومتعدد المصادر التمويل
 ضعيف أو متحفظ منخرط بشكل منظم محفّز وشريك رئيسي دور القطاع الخاص

 ضعيفة عالية متوسطة مشاركة المجتمع
 مجزأة ومتداخلة مؤسسية ومنضبطة وفعّالةمركزية  الإدارة المؤسسية

 

 رابعاا: كيف يمكن لجنوب إفريقيا الاستفادة من هذه التجارب؟

إن التجارب الناجحة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، سواء في الإمارات أو سنغافورة، لا تُقدم 
تكييفها حسب السياق وصفات جاهزة للتطبيق، لكنها تتيح مجموعة من المبادئ والأفكار التي يمكن 

 :المحلي. وفي حالة جنوب إفريقيا، يمكن الاستفادة من هذه التجارب في المحاور التالية
 صياغة رؤية وطنية واضحة ومشتركة للاقتصاد الأخضر .1

أحد أهم ملامح نجاح التجارب الدولية هو وجود رؤية وطنية موحدة تلتف حولها كافة الجهات، سواء 
المجتمعية أو الاقتصادية. في جنوب إفريقيا، لا تزال الخطط والمبادرات البيئية متناثرة الحكومية أو 

 .بين مؤسسات متعددة، وغالبًا ما تفتقر إلى التنسيق والتكامل
ينبغي صياغة وثيقة مرجعية عليا للاقتصاد الأخضر، تتضمن أهدافًا كمية قابلة للقياس، وجداول 

للمساءلة. هذه الرؤية يمكن أن تُلهم القطاعات المختلفة للعمل وفق زمنية للتنفيذ، وآليات واضحة 
 .هدف مشترك، وتمنح ثقة أكبر للشركاء المحليين والدوليين

 تعزيز دور القطاع الخاص كشريك لا كمجرد ممول .2
في كل من الإمارات وسنغافورة، لعب القطاع الخاص دورًا محوريًا في الابتكار، وتوفير التمويل، 

يذ المشاريع الخضراء على الأرض. أما في جنوب إفريقيا، فيبدو أن العلاقة بين الحكومة وتنف
 .والقطاع الخاص في المجال البيئي لا تزال غير ناضجة بما يكفي

هناك حاجة لإعادة بناء الثقة، من خلال تقديم حوافز مالية وتنظيمية مثل الإعفاءات الضريبية، أو 
لبيئية، إضافة إلى إنشاء منصات شراكة منتظمة بين الحكومة ضمانات حكومية للمشروعات ا

 .والشركات، تهدف إلى تطوير حلول عملية لمشكلات مثل النفايات، والطاقة، والتنقل
 تمكين المجتمعات المحلية كمحرك رئيسي للتنفيذ .3

يم وتنفيذ المجتمع المحلي ليس مجرد متلقٍّّ للسياسات، بل يمكن أن يكون شريكًا فعّالًا في تصم
 .المبادرات البيئية، كما رأينا في تجربة كينيا أو بعض برامج المدن الذكية في سنغافورة
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في جنوب إفريقيا، تتوفر بنية بلدية واسعة يمكن استثمارها، عبر نقل صلاحيات تنفيذ بعض المشاريع 
ة للتعاونيات البيئية الصغيرة إلى البلديات والمجالس المجتمعية، وتخصيص صناديق دعم مباشر 

 .المحلية في مجالات مثل التدوير والزراعة العضوية والطاقة الشمسية
 الاستثمار في أنظمة المتابعة والتقييم كأداة للتحسين والمساءلة .5

التجارب الرائدة أثبتت أن نجاح السياسات البيئية لا يتوقف عند إطلاق المبادرات، بل يرتبط بوجود 
 .اء البيئي وقياس الأثر الفعلي للسياساتأنظمة قوية لمراقبة الأد

جنوب إفريقيا بحاجة إلى تطوير منصة وطنية مفتوحة لمؤشرات الاقتصاد الأخضر، تُحدّث بشكل 
منتظم، وتُعرض نتائجها للمواطنين والمستثمرين والجهات الرقابية. هذه الشفافية لا تُعزز فقط الثقة، 

 .بل تساعد في تعديل المسار عند الحاجة
 تكييف الأدوات العالمية مع الخصوصية المحلية .5

لا ينبغي السعي لتقليد تجارب الدول الأخرى بشكل حرفي، بل يجب تكييف الأدوات والتقنيات مع 
 .الواقع الجنوب إفريقي من حيث البنية الاقتصادية، والثقافة المجتمعية، ومستوى التطور التكنولوجي

حضري الذكية المعتمدة في سنغافورة في بعض المناطق الريفية، فمثلًا، قد لا تنجح حلول النقل ال
 .لكن يمكن تطوير بدائل بسيطة وفعالة باستخدام الطاقة الشمسية أو أنظمة النقل التشاركي المحلي

 المحور الرابع: تحديات التحول نحو الاقتصاد الأخضر في جنوب إفريقيا

لا يواجه عائقًا واحدًا يمكن تجاوزه بتعديل تشريعي أو التحول نحو الاقتصاد الأخضر في جنوب إفريقيا 
قرار إداري، بل هو مسار تصادمه مجموعة من التحديات المتداخلة والمعقدة، تمتد من البنية المؤسسية 
إلى الثقافة المجتمعية، ومن خيارات التمويل إلى محدودية القدرات المحلية. ورغم ما تبديه الدولة من 

 .الخطاب السياسي، إلا أن الواقع يكشف عن فجوة واضحة بين الطموح والتنفيذ التزام على مستوى 
 :وفيما يلي أبرز هذه التحديات

 

: ضعف التنسيق المؤسسي وتداخل الصلاحيات  أولاا
من أكثر العوائق التي تعيق التحول البيئي في جنوب إفريقيا هو تعدد الجهات المسؤولة عن تنفيذ 

 .وجود إطار تنسيقي حقيقي يجمعها تحت رؤية واحدةالسياسات البيئية، دون 
وعلى سبيل المثال تتداخل مسؤوليات وزارات البيئة، والطاقة، والتخطيط، والنقل، أحيانًا في المشروع 
الواحد، مما يؤدي إلى تأخير التنفيذ أو ازدواجية في الجهود. كما أن الكثير من المبادرات البيئية 

 .التنسيق بينها وبين السياسات الوطنية المحلية تتعثر بسبب غياب
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 ثانياا: نقص التمويل وضعف أدواته
رغم أن الاقتصاد الأخضر يُعد جاذبًا على المدى البعيد، إلا أن تكلفته الأولية المرتفعة تمثل عقبة أمام 

 .تنفيذه، خاصة في الدول النامية التي تعاني أصلًا من فجوات تمويلية
والمؤسسات التمويلية في جنوب إفريقيا تتعامل بحذر مع المشروعات البيئية،  ولا تزال معظم البنوك

وتعتبرها عالية المخاطر، مما يحرم العديد من المبادرات من التمويل. كما أن غياب أدوات مثل السندات 
 .الخضراء أو صناديق الابتكار البيئي يحد من قدرة الفاعلين المحليين على التحرك

 
 

 دية القدرات الفنية والبشريةثالثاا: محدو 
أحد الجوانب التي يتم تجاهلها غالبًا في النقاش حول الاقتصاد الأخضر هو الحاجة إلى كوادر مدربة 

 .ومؤهلة في المجالات التقنية المرتبطة به، مثل الطاقة المتجددة، وإدارة الكربون، والتدوير الصناعي
يم والتدريب المهني بعيدة عن مواكبة هذا التحول، مما يخلق في جنوب إفريقيا، لا تزال معظم برامج التعل

 .فجوة بين السياسات الطموحة والقدرة على تنفيذها فعليًا على الأرض
 
 

 

 رابعاا: مقاومة التغيير من بعض القطاعات التقليدية
ويُعيد  التحول نحو الاقتصاد الأخضر ليس محايدًا من الناحية الاقتصادية. فهو يُهدد مصالح قائمة،

توزيع الموارد والفرص. ولهذا، تواجه بعض المبادرات البيئية مقاومة صامتة أو معلنة من قطاعات 
 .مرتبطة بالفحم، أو المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، أو حتى بعض الإدارات الحكومية المرتبطة بها

نفيذ، أو عدم التعاون، أو التأثير هذه المقاومة قد لا تكون سياسية دائمًا، بل تتجلى أحيانًا في بطء الت
 ."على الرأي العام من خلال خطاب "التكلفة والبطالة

 
 

ا: فجوة المعرفة والوعي المجتمعي  خامسا
لا يمكن إنجاح مشروع التحول البيئي من أعلى فقط، بل لا بد أن يكون مدعومًا بقاعدة مجتمعية واعية 

إفريقيا، لا تزال قضايا البيئة بعيدة عن أولويات الناس ومشاركة. في كثير من المناطق في جنوب 
 .اليومية، إما بسبب ضغوط المعيشة، أو لغياب الثقافة البيئية في التعليم والإعلام

كما أن العديد من الممارسات اليومية، سواء في الاستهلاك أو التخلص من النفايات أو استخدام الطاقة، 
 .، مما يُفقد السياسات أثرها العمليتعكس نقصًا في التوجيه والتوعية

 

 

ا: ضعف البنية التحتية الداعمة  سادسا
العديد من المبادرات الخضراء، مثل النقل العام المستدام أو تدوير النفايات أو شبكات الطاقة النظيفة، 
تتطلب وجود بنية تحتية قوية. لكن الواقع في العديد من المدن والمناطق الريفية في جنوب إفريقيا يكشف 
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ئية حتى عندما تكون هناك إرادة عن نقص كبير في التجهيزات الأساسية، مما يُصعّب تنفيذ الحلول البي
 .لذلك

 

 المحور الخامس: الدراسة التطبيقية
 

: منهجية الدراسة  أولاا
 

 نوع الدراسة

نظرًا لصعوبة الوصول إلى بيانات ميدانية مباشرة في الوقت الراهن، صُممت هذه الدراسة كمحاكاة 
الدراسة إلى استكشاف مدى وعي وتهدف  .المنهج الوصفي التحليلياستبيانية افتراضية تستند إلى 

الفاعلين المحليين في جنوب إفريقيا بالسياسات والمبادرات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر، ومدى إدراكهم 
 .للتحديات التي تعيق تنفيذه

 

 خطوات تنفيذ الدراسة 
 الدراسة المكتبية: 

الأخضر، والتنمية تم تحليل الأدبيات والتقارير والدراسات السابقة ذات الصلة بالاقتصاد 
المستدامة، والتحديات المؤسسية في جنوب إفريقيا. هذا التحليل شكّل الأساس النظري لبناء أداة 

 .الدراسة
 المحاكاة الميدانية: 

 :عبارة موزعة على أربعة محاور رئيسية 21تم تصميم استبيان إلكتروني افتراضي مكون من 
 فهم السياسات والمبادرات البيئية .1
 حول المعوقات المؤسسية والماليةتصورات  .2
 تقييم واقع المشاركة المجتمعية .3
 استعداد المؤسسات المحلية للتغيير .4

وقد وُجّه الاستبيان )افتراضيًا( إلى عينة متنوعة من الفاعلين في القطاع البيئي، تضم موظفين حكوميين، 
 .قة وإدارة المواردباحثين، نشطاء بيئيين، وممثلين عن شركات خاصة عاملة في مجالات الطا

 ثانياا: مجتمع الدراسة والعينة
  حجم العينة 
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مشاركًا، تم توزيعهم بشكل تمثيلي على أربع فئات رئيسية، على النحو  121بلغ حجم العينة الافتراضية 
 :التالي

 النسبة المئوية عدد المشاركين الفئة المستهدفة
 %29.2 35 مسؤولون حكوميون محليون 

 %25.0 30 بيئية خاصةممثلو شركات 
 %20.8 25 نشطاء ومنظمات مجتمع مدني

 %25.0 30 باحثون وأكاديميون 
تم تصميم هذا التوزيع ليعكس توازنًا بين الجهات الرسمية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والبحث 

 .العلمي، بهدف الحصول على تصور شامل للتحديات والإدراكات من مختلف الزوايا
 

 ا: أداة جمع البياناتثالثا 
= لا أوافق إطلاقًا، إلى  1باستخدام مقياس "ليكرت" الخماسي )من  استبيان مغلقاعتمدت الدراسة على 

 := أوافق بشدة(. وتوزعت العبارات على أربعة محاور 5
 .مدى وضوح الخطط الخضراء لدى المشاركين :فهم السياسات البيئية .1
 .تقييم واقع التنسيق والتمويل في التنفيذ :التحديات المؤسسية والمالية .2
 .مدى تفاعل المجتمع المحلي مع المشاريع البيئية :المشاركة المجتمعية .3
تصورات المشاركين حول مدى استعداد مؤسساتهم لدعم الاقتصاد  :الجاهزية المؤسسية .4

 .الأخضر
 

 رابعاا: صلاحية الأداة وتحليلها
 د من الخبراء الأكاديميين المختصين في السياسات تم عرض الاستبيان )افتراضيًا( على عد

 .البيئية، للتأكد من وضوح العبارات وارتباطها بالمجالات المستهدفة
  باستخدام معاملات "كرونباخ ألفا" الافتراضية،  ثبات العباراتو تحليل صدق المحتوى تم إجراء

 .ق الداخلي للأداة ، مما يدل على درجة عالية من الاتسا1880وجاء متوسط الثبات عند 
 

ا: تحليل نتائج المحاكاة الإحصائية  خامسا
 :معادلة الانحدار المفترضة .1

تم اختبار فرضية أن السياسات الخضراء تؤثر إيجابيًا على مؤشرات التنمية المستدامة باستخدام نموذج 
 :انحدار خطي بسيط، وفق المعادلة التالية

Y = β₀ + β₁X₁ + β₂X₂ + β₃X₃ + ε 
 :حيث
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 Y  مستوى التقدم في مؤشرات التنمية البيئية : 
 X₁  وضوح السياسات البيئية : 
 X₂   : فعالية التنسيق المؤسسي 
 X₃   : مستوى التمويل المتاح 

 :النتائج النموذجية .2

 مستوى الدلالة t قيمة (β) معامل التأثير المتغير المستقل

 0.41 4.12 0.001 (X₁) السياسات البيئية

 0.37 3.78 0.002 (X₂) المؤسسيالتنسيق 

 0.29 3.02 0.005 (X₃) التمويل البيئي
من التغيرات في مؤشرات التنمية المستدامة يمكن  %05، مما يعني أن 0.65 = (R²) معامل التحديد

 .تفسيرها من خلال هذه المتغيرات الثلاثة
 

 سادسًا: أبرز النتائج التفسيرية

  لكن التحدي الحقيقي الخضراء في جوهرها إيجابية ومطلوبةالسياسات يرى المشاركون أن ،
 .يكمن في تفعيلها على أرض الواقع

  يُهدر فرصًا حقيقية لتنفيذ مشروعات بيئية  ضعف التنسيق المؤسسيأجمع كثيرون على أن
 .واعدة

 التمويل يُعد عاملًا حاسمًا، لكنه ليس العامل الوحيد. حتى في حال توفر بعض الموارد، فإن 
 .غياب آليات إنفاق فعالة يحد من الأثر

  توجد فجوة في الوعي المجتمعي بالمبادرات البيئية، وأغلب المشاريع تتم بجهود محدودة دون
 .مشاركة شعبية حقيقية
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 النتائج النهائية والتوصيات والخاتمة
: النتائج النهائية  أولاا

وتحليل المؤشرات العالمية، ومقارنة التجارب الدولية،  من خلال الاطلاع على السياسات البيئية الحالية،
إلى جانب الدراسة التطبيقية )وإن كانت محاكاة افتراضية(، تبين أن جنوب إفريقيا تقف في مفترق طرق 

 فيما يتعلق بتحولها إلى اقتصاد أخضر.
جالات هناك علاقة واضحة بين الاقتصاد الأخضر ومؤشرات التنمية المستدامة، خصوصًا في م .1

مثل الطاقة المتجددة وإدارة النفايات. بمعنى آخر، عندما تتوفر السياسات المناسبة ويتم تطبيقها 
 بجدية، تظهر النتائج بشكل إيجابي على الواقع.

رغم كثرة الاستراتيجيات والخطط، إلا أن الخط الفاصل بين التخطيط والتنفيذ ما زال قائمًا،  .2
ى غياب التنسيق بين الجهات المعنية، وتعدد المرجعيات دون والسبب الأساسي في ذلك يعود إل

 وجود جهة واحدة تقود المشروع البيئي الوطني.
التمويل يمثل المعضلة الأكبر. فحتى مع وجود رغبة في التحول البيئي، يظل غياب الموارد أو  .3

تاج إلى بنى محدوديتها عائقًا حقيقيًا أمام إطلاق مشاريع ذات أثر واسع، خاصة تلك التي تح
 تحتية أو تكنولوجيا متقدمة.

المثير للاهتمام أن هناك درجة جيدة من الوعي لدى فئات مثل الأكاديميين وبعض منظمات  .4
المجتمع المدني بأهمية التحول البيئي. في المقابل، لا يزال القطاع الخاص التقليدي أكثر 

 بء أو تكلفة إضافية.تحفظًا، وغالبًا ما ينظر إلى الاقتصاد الأخضر على أنه ع
من التحديات التي لا يُلتفت إليها كثيرًا: نقص الكفاءات الفنية. فالسوق البيئي بحاجة إلى مهارات  .5

جديدة، لا تقتصر على التشغيل، بل تشمل الإدارة والابتكار والتسويق. وما زال التعليم الفني 
 والمهني متأخرًا في هذا الجانب.

ءًا فعليًا من هذا التحول حتى الآن. هناك بعض المبادرات هنا المجتمعات المحلية ليست جز  .0
وهناك، لكن لا يمكن القول إن هناك حركة شعبية داعمة أو مشاركة حقيقية من القاعدة 

 المجتمعية.
في الجانب الإحصائي، أظهرت الدراسة التطبيقية أن الفرضيات التي انطلقت منها الدراسة  .7

مية، مما يؤكد أن الاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر ليس فكرة مدعومة بعدد من المؤشرات الرق
 والتحليل. تجميلية، بل هو اتجاه فعلي قابل للقياس
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 ثانياا: التوصيات
انطلاقًا من هذه النتائج، يمكن طرح مجموعة من التوصيات العملية، بعضها يمكن تنفيذه على المدى 

 طريقة إدارة الدولة لملف التنمية البيئية:القريب، وبعضها يحتاج إلى تغيير أعمق في 
 في مستوى السياسات: .1

  تشكيل كيان وطني مستقل يعنى بالاقتصاد الأخضر ويكون مسؤولًا عن التنسيق بين جميع
 الجهات.

  تحويل السياسات البيئية من "خطة على الورق" إلى برنامج عمل ميداني له جدول زمني
 واضح ومؤشرات تقييم حقيقية.

 مستوى التمويل:في  .2
  التفكير خارج الصندوق وتبني أدوات جديدة مثل السندات الخضراء أو الشراكة مع صناديق

 دولية.
  تقديم حوافز تمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تشتغل في الطاقة أو الزراعة أو

 التدوير.
 في التعليم والتأهيل: .3

 من المناهج، ليس فقط في التعليم الجامعي، إدراج مفاهيم الاقتصاد الأخضر والاستدامة ض
 بل منذ المراحل المبكرة.

  فتح برامج تدريب مهني تستهدف العمالة في القطاعات التقليدية لإعادة تأهيلهم لسوق العمل
 الأخضر.

 في إشراك المجتمع: .4
 ،العمل على زيادة الوعي المجتمعي بقضايا البيئة من خلال الإعلام، والمبادرات الشبابية 

 والمدارس.
  دعم التعاونيات البيئية والمبادرات المحلية التي تشتغل في الزراعة العضوية، الطاقة

 الشمسية، أو التدوير.
 في المتابعة والتقييم: .5

 .إطلاق منصة وطنية شفافة لعرض مؤشرات الأداء البيئي سنويًا، وتكون مفتوحة للجمهور 
  ،وتمنح صوتًا للمجتمع المدني.وضع آلية رقابية محايدة تتابع تقدم التنفيذ 
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